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ــلمعاملات    الغــرض مــن هــذا   -١ ــيل هــو مســاعدة الــدول في وضــع قوانــين عصــرية ل الدل
ويقصــد مــن الدلــيل أن يكــون . المضــمونة بغــية تعزيــز توافــر الائــتمان المضــمون زهــيد الــتكلفة 

مفـيدا للـدول الـتي ليسـت لديهـا حالـيا قوانـين لـلمعاملات المضمونة تتسم بالفعالية والكفاءة،                     
معمـول بهـا ولكـنها ترغـب في إعـادة النظر فيها أو      وكذلـك الـدول الـتي لديهـا بـالفعل قوانـين          

 .تحديثها، أو مواءمتها أو تنسيقها مع قوانين الدول الأخرى

ويسـتند الدلـيل إلى فرضـية أن قوانـين المعـاملات المضمونة القويمة يمكن أن تحقق مزايا                   -٢
ليين والأجانب اقتصـادية كـبيرة للـدول الـتي تعـتمدها، مـنها اجتذاب الائتمان من المقرضين المح               
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ومــن غيرهــم مــن مقدّمــي الائــتمان، وتعزيــز تنمــية المنشــآت الــتجارية المحلــية ونموهــا، وزيــادة    
ويمكن أيضا لمثل هذه القوانين أن تُفيد المستهلكين بخفض أسعار          . التـبادل الـتجاري بوجـه عام      

ولكي . اليسرالسـلع والخدمات وزيادة توافر الائتمان الاستهلاكي المنخفض التكلفة بمزيد من            
تكـون هـذه القوانـين فعالـة، يجـب أن تكـون مدعومـة بـنظم قضائية وآليات إنفاذ أخرى تتسم              

ويجـب أيضـا أن تُدعـم بقوانـين إعسـار تراعي الحقوق المستمدة من               . كـلها بالكفـاءة والفعالـية     
 ).انظر دليل الأونسيترال التشريعي بشأن قانون الإعسار(قوانين المعاملات المضمونة 

ويسـعى الدلـيل إلى أن يسمو على الخلافات القائمة بين النظم القانونية ليقترح حلولا                -٣
وينصبّ تركيز . عملـية ومجـرَّبة يمكـن قـبولها وتنفـيذها في الـدول ذات التقالـيد القانونية المتباينة               

ولئن كان يمكن أن . الدلـيل عـلى وضـع قوانين تحقق مزايا اقتصادية عملية للدول التي تعتمدها         
ــتجربة       تتكــبّد الــدول تكالــيف محــدودة يمكــن التنــبؤ بهــا لوضــع وتنفــيذ هــذه القوانــين، فــإن ال
الملموسـة تشـير إلى أن المـزايا الـتي تجنـيها هـذه الدول في الأجلين القصير والطويل من شأنها أن                      

 .تفوق التكاليف بكثير

قديم خدمات أم   وتحـتاج جمـيع الأعمـال الـتجارية، سواء أكانت تصنيعا أم توزيعا أم ت               -٤
ومن . تجـارة تجـزئة، إلى رأس مال عامل من أجل إدارتها ونموها والنجاح في المنافسة في السوق       

المسـلّم بـه تمامـا مـن خـلال الدراسـات الـتي تجـريها مـنظمات كالبـنك الدولي للإنشاء والتعمير                  
 للإنشاء وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي والمصرف الأوروبي    ) البـنك الـدولي   (

والــتعمير أن مــن أكــثر الوســائل فعالــية لــتوفير رأس المــال العــامل للمؤسســات الــتجارية توفــير   
 .الائتمان المضمون

والعـامل الرئيسـي لفعالـية الائـتمان المضمون هو أنه يتيح للمنشآت التجارية استخدام                -٥
فالمخاطـر تقل لأن  . نالقـيمة الكامـنة في موجوداتهـا كوسـيلة لـلحد مـن المخاطـر بالنسـبة للدائ ـ         

الائـتمان المضمون بموجودات المدين التجارية يعطي الدائنين حق التصرف في تلك الموجودات             
ومع الحد من مخاطر عدم السداد،      . كمصـدر آخـر للسـداد في حالـة عـدم قـيام المديـن بالسداد               

 . يزيد توافر الائتمان وتنخفض تكلفته

ت الائتمانــية المضــمونة أمــرا حاســم الأهمــية  ويعــد وجــود نظــام قــانوني يدعــم المعــاملا  -٦
فالائتمان . لـلحد مـن المخاطـر المحـتملة لـلمعاملات الائتمانـية ولـتعزيز توافـر الائتمان المضمون                 

ــدول الــتي لديهــا قوانــين تتســم بالكفــاءة        ــتوافر للأعمــال بمــزيد مــن الســهولة في ال المضــمون ي
. نبؤ بها في حالة عدم قيام المدينين بالسداد       والفعالـية تـنص عـلى حلول متسقة يمكن للدائنين الت          

أمّـا في الـدول الـتي ليسـت لديهـا قوانـين تتسـم بالكفـاءة والفعالـية والتي يرى فيها الدائنون أن                        
المخاطـر المرتـبطة بالمعـاملات الائتمانـية عالـية، فـإن تكلفـة الائـتمان تـزيد حيث يشترط هؤلاء                     
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وفي بعـض الـدول، أدى عـدم وجـود نظام كفؤ      . ةتعويضـا أكـبر لتقيـيم وتحمـل المخاطـر العالـي           
وفعـال لـلمعاملات المضـمونة أو نظـام قـانوني للإعسـار يُعـترف بموجبه بالحقوق الضمانية، إلى             
القضــاء تقريــبا عــلى إمكانــية حصــول المؤسســات الــتجارية الصــغيرة والمتوســطة، وكذلــك          

 .المستهلكين، على الائتمان

مان المضـمون لا يسـاعد فحسـب عـلى تشجيع ونمو            فوضـع نظـام قـانوني لـتعزيز الائـت          -٧
الأعمـال الـتجارية الفـردية، بـل يمكـن أيضـا أن يكـون لــه تـأثير إيجابي في الازدهار الاقتصادي                       

ومـن ثم، فـإن الـدول الـتي ليسـت لديهـا نظم كفؤة وفعالة للمعاملات المضمونة       . العـام للدولـة   
 .قد تحرم نفسها من مزايا اقتصادية قيّمة

جيع توافـر الائـتمان المضـمون المـنخفض الـتكلفة عـلى أفضل وجه، يشير الدليل                 ولتش ـ -٨
إلى ضـرورة هـيكلة قوانـين المعـاملات المضـمونة لـتمكّن المنشـآت التجارية من استغلال القيمة                   

ويعتمد الدليل بهذا الشأن . الكامـنة في ممـتلكاتها إلى أقصـى حـد ممكـن للحصـول على الائتمان         
هــيم ضــرورةً بالنســبة لــنجاح قوانــين المعــاملات المضــمونة وهمــا مفهومــا    اثــنين مــن أكــثر المفا 
فمفهــوم الأولويـة الـذي يتــيح ترتيـب الدائـنين الحائــزين لحـقّ مـن الحقــوق       . الأولويـة والإشـهار  

الضـمانية في نفـس الموجـودات يتــيح للمنشـأة الـتجارية أن تســتغلّ قـيمة موجوداتهـا إلى أقصــى        
نح بمسـتويات مـتفاوتة مـن الأولويـة حقوقـا ضـمانية في تلك               حـد ممكـن، حيـث بإمكانهـا أن تم ـ         

أما مفهوم الإشهار بواسطة نظام لتسجيل إعلان يتعلق     . الموجـودات إلى أكـثر مـن دائـن واحد         
بمعاملـة مضمونة فالغرض منه تعزيز اليقين القانوني فيما يتصل بترتيب الدائنين حسب الأولوية              

 .ضمونةومن ثم الحد من تكاليف المعاملات الم
  

  النطاق    -باء  
ــوق الضــمانية الرضــائية    -٩ ــيل الحق ــناول الدل ــوق    . يت ــه يتضــمن إشــارات إلى الحق ــيد أن ب

الضـمانية غـير الرضـائية، كـتلك الـتي يـنص علـيها القـانون أو الأحكـام القضـائية عـندما تكون               
نفـس الممـتلكات خاضـعة لحقـوق ضـمانية رضـائية وغـير رضـائية ويكـون مـن اللازم أن ينص                       

 مـــن الوثـــيقة ٥٣-٤٤انظـــر الفقـــرات (لقـــانون عـــلى الأولويـــة النســـبية لمـــثل هـــذه الحقـــوق ا
A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.3 .(           ويركّـز الدلـيل بالأسـاس عـلى الموجودات التجارية الأساسية

لكـنه يشير مع ذلك إلى أن جميع        . والمسـتحقات الـتجارية   ) المخـزونات والمعـدات   (مـثل السـلع     
ة لأن تكـون موضـع حـق ضـماني، بمـا فـيها الموجودات الحالية والآجلة                 أنـواع الموجـودات قابل ـ    

 .للمنشأة، ويشمل كافة الموجودات باستثناء الموجودات التي تستبعد على وجه التحديد
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ــة         -١٠ ــتلكات العقاري ــرات والمم ــتبعدة الســفن والطائ ــذه الموجــودات المس ــثلة له ــن الأم وم
وإضــافة إلى ذلــك، لا يشــمل الدلــيل . صــةوغيرهــا مــن الأصــول الــتي تخضــع لــنظم تســجيل خا

الحقــوق الضــمانية في الأوراق المالــية باعتــبارها موجــودات مــرهونة أصــلية لأن طبــيعة الأوراق  
المالــية وأهميــتها بالنســبة لعمــل الأســواق المالــية تــثيران طائفــة واســعة مــن القضــايا الــتي تســتحق  

 يعمل على إعداده المعهد الدولي ويجـرى تـناول هـذه المسـائل في نص    . معاملـة تشـريعية خاصـة     
ــيدروا(لتوحــيد القــانون الخــاص   ــذي ينطــبق عــلى    ). يون ــيل مســألة القــانون ال ــناول الدل ولم يت

الحقــوق الضــمانية وغيرهــا مــن الحقــوق في الأوراق المالــية حيــث انــه يشــكّل موضــوع اتفاقــية   
لاهــاي، كــانون (ية لاهــاي بشــأن القــانون المنطــبق عــلى بعــض الحقــوق المــتعلقة بــالأوراق المال ــ

وقـد صـيغ الدلـيل بحيـث يمكـن للدولـة الـتي تسـن تشـريعا يستند إلى                    ). ٢٠٠٢ديسـمبر   /الأول
الـنظام الـذي يـتوخاه الدلـيل أن تطـبّق في نفـس الوقت النصين الذين أعدّهما اليونيدروا ومؤتمر                    

تحدة لاهــاي، وكذلــك النصــوص ذات الصــلة الــتي أعدتهــا الأونيســترال مــثل اتفاقــية الأمــم الم ــ 
؛ المشار إليها   ٢٠٠١ديسمبر  /نيويورك، كانون الأول  (لإحالـة المسـتحقات في الـتجارة الدولية         

ــلي باســم    ــيما ي ــة   "ف ــتحدة للإحال ــم الم ــية الأم ــانون    ")اتفاق ــيل الأونيســترال التشــريعي لق ، ودل
ــامل   .[الإعســار ــريق الع ــر الف ــة إلى نظ ــة موجه ــت    : ملاحظ ــودّ، في الوق ــامل ي ــريق الع ــلّ الف لع

كمـا لا يـزال يُنـتَظر مـن الفـريق العـامل أن يتّخذ قرارا                . سـب، التوسّـع بشـأن هـذه المسـألة         المنا
بشـأن مـا إذا كان الدليل سيشمل موجودات من قبيل السندات الإذنية والشيكات وخطابات               

 ].الاعتماد وحسابات الإيداع وحقوق الملكية الفكرية

ــيل عــلى ضــرورة تمكــين الأشــخاص الطبيع ــ    -١١ ــباريين مــن إنشــاء  ويؤكــد الدل يين والاعت
أي (حقــوق ضــمانات لا في موجوداتهــم الحالــية فحســب بــل في موجوداتهــم الآجلــة أيضــا         

، دون أن يلزم الأطراف     )الموجـودات الـتي يـتم حـيازتها أو إنشـاؤها بعـد إبـرام عقد الضمانات                
ــذه          ــاء هـ ــيازة أو إنشـ ــدى حـ ــافية لـ ــراءات إضـ ــاذ أي إجـ ــافية أو اتخـ ــائق اضـ ــتحرير أي وثـ بـ

ــواداتا ــيع     . لموجـ ــماني في جمـ ــالحق الضـ ــتراف بـ ــيل بالاعـ ــي الدلـ ــك، يوصـ ــافة إلى ذلـ وبالإضـ
ــاق ضــمانات وحــيد       ــذي ينشــأ باتف ــذي يشــمل كــل    ("موجــودات الشــخص، ال الضــمان ال

 ").الرهن العائم"أو " رهن المنشأة"يُشار إليه في بعض النظم القانونية بعبارة " الموجودات

فـة واسـعة مـن الالـتزامات، الـنقدية وغـير النقدية، يمكن              كمـا يشـير الدلـيل إلى أن طائ         -١٢
ضـمانها، وأن الأشـخاص الطبيعـيين والاعتـباريين يمكـن أن يكونـوا أطرافا في معاملة مضمونة،                  

ويـتوخى الدليل، بالإضافة إلى     . ومـن بـين هـؤلاء المسـتهلكون، رهـنا بقوانـين حمايـة المسـتهلك               
 تخدم أغراض الضمان، بما فيها المعاملات المتعلقة ذلـك، شمـول طائفة واسعة من المعاملات التي       

بـالحقوق الضـمانية الحـيازية والحقوق الضمانية غير الحيازية، وكذلك المعاملات التي لا تسمى               
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الاحــتفاظ بحــق الملكــية ونقــل هــذا الحــق لأغــراض الضــمان، وإحالــة         (معــاملات مضــمونة  
عـاملات البـيع والبـيع الإيجـاري وما         المسـتحقات لأغـراض الضـمان، والايجـازات التمويلـية، وم          

لعل الفريق العامل يود   : ملاحظـة موجهة إلى نظر الفريق العامل      ). [شـابه ذلـك مـن المعـاملات       
ولعله يود أن   . أن يـنظر في إدراج وتـناول أدوات الضـمان القائمـة عـلى حـق الملكية في الدليل                  

ملات المضمونة أن يتضمنّ    يـنظر على وجه الخصوص في ما إذا كان ينبغي لنظام حديث للمعا            
قواعـد بشـأن أدوات الضـمان القائمـة عـلى حق الملكية، وأن ينظر، إذا كان الأمر كذلك، في                    
ــاذ والإعســار والاعــتراف        ــة والإنف ــتي ســتحكم الإنشــاء والإشــهار والأولوي ــواع القواعــد ال أن

 ].بالحقوق الضمانية عبر الحدود

فتوصيات الدليل موجّهة   .  نظام داخلي بحت   والـنظام القـانوني المـتوخى في الدلـيل هـو           -١٣
بيد . إلى المشـرّعين الوطنـيين الذيـن ينظرون في تعديل القوانين المحلية بشأن المعاملات المضمونة              

أنـه لمـا كانـت المعـاملات المضـمونة كـثيرا مـا تعـني أطـرافا وموجـودات كائنين في ظل ولايات             
ة مسـألة الاعـتراف المتـبادل بصحة الحقوق    قضـائية مخـتلفة، فـإن الدلـيل يسـعى أيضـا إلى معالج ـ             

المنشأة في  ) وأدوات الضـمان القائمـة عـلى حـق الملكـية، مـثل الاحتفاظ بحق الملكية               (الضـمانية   
وهــذا الأمــر مــن شــأنه أن يشــكّل تحســينا مــلحوظا مقارنــة بــالقوانين . ولايــات قضــائية أخــرى

يترتب عليها فقدان الحقوق الضمانية    المعمـول بهـا حالـيا في الكـثير مـن الـدول، والـتي كثيرا ما                  
بمجـرد نقل الموجودات المرهونة عبر الحدود الوطنية، وأن يسهم بقدر كبير في تشجيع الدائنين               

 من  ٣٥  و ٢٢-١٨انظر الفقرات   (عـلى تقـديم الائـتمان إلى المعـاملات الـتي تـتمّ عـبر الحـدود                  
 ).A/CN.9//WG.VI/WP.9/Add.7الوثيقة 

سواء ( شـتى أجـزائه، إلى إقامة توازن بين مصالح المدينين والدائنين          ويسـعى الدلـيل، في     -١٤
والأطـراف الأخرى المتأثرة والمشترين وغيرهم      ) كـانوا مضـمونين أو ممـيزين أو غـير مضـمونين           

ويعــتمد الدلــيل، في هــذا المســعى، فرضــية . مــن الأطــراف الــتي حوِّلــت إلــيها الحقــوق والدولــة 
بـأن الدائـنين سـيقبلون مـثل هـذا النهج المتوازن ويتشجعون             تدعمهـا خـبرة عملـية هامـة تقـول           

والهياكل الأساسية القانونية   (بذلـك عـلى تقـديم ائتمان منخفض التكلفة، طالما كانت القوانين             
فعالـة بحيـث يتمكّـنون مـن تقديـر مخاطرهم بدرجة عالية من القدرة على             ) والحكومـية الداعمـة   

. ايـة المطــاف القـيمة الاقتصــادية لـلموجودات المــرهونة   التنـبؤ وبـثقة بــأنهم سـوف يحققــون في نه   
ومــن المهــم جــدا لهــذا الــتوازن وجــود تنســيق وثــيق بــين الــنظم القانونــية لــلمعاملات المضــمونة 
وللإعسـار، بمـا في ذلـك وجـود أحكـام بشـأن معاملـة الحقـوق الضـمانية في حالـة إعادة تنظيم                     

دينين من المستهلكين، يحتاجون إلى أشكال      يضاف إلى ذلك أن بعض المدينين، مثل الم       . المنشـأة 
فــرغم أن الــنظام الــذي يــتوخاه الدلــيل ســينطبق عــلى أشــكال عــدة مــن   . إضــافية مــن الحمايــة
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المعـاملات الاسـتهلاكية، فإنـه لا يقصـد بـه أن يعلـو عـلى قوانين حماية المستهلك أو أن يناقش                      
 .للتوحيدسياسات حماية المستهلك، نظرا لأن هذا الموضوع لا يستجيب 

ــتعلق         -١٥ ــيما ي ــنها ف ــتي ورد الإعــراب ع ــيل الشــواغل ال ــالج الدل ــنوال، يع وعــلى نفــس الم
ــتمان المضــمون  ــبة بجمــيع موجــودات شــخص أو     . بالائ ــة المطال ــن أولوي ــنها أن إعطــاء الدائ وم

بمعظمهـا قـد يحـد فـيما يـبدو مـن قـدرة ذلـك الشخص على الحصول على التمويل من مصادر                       
درة الدائن المضمون على أن يمارس تأثيرا كبيرا على المنشأة، إلى حد            ومـنها كذلـك ق ـ    . أخـرى 

أنـه يمكـنه أن يستولي على الموجودات المرهونة أو أن يهدد بالاستيلاء عليها، لدى التقصير من                 
وهـناك أيضا شاغل آخر هو أن الدائنين المضمونين قد يأخذون في بعض  . جانـب هـذه المنشـأة    

ات الشـخص المعسـر ويـتركون القليل للدائنين غير المضمونين           الحـالات كـل أو معظـم موجـود        
ويناقش . الذيـن لا يمكـن لبعضـهم أن يسـاوم للحصـول عـلى حـق ضـماني في تلك الموجودات             

 .الدليل هذه الشواغل، ويقترح الحلول بالنسبة للحالات التي يكون فيها للشواغل ما يبرّرها

: وتشــمل هــذه الأعمــال. ظمات أخــرىويــنطلق الدلــيل مــن أعمــال الأونســيترال ومــن -١٦
اتفاقـية الأمـم المـتحدة للإحالة، ودليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، واتفاقية المصالح              

، والقــانون الــنموذجي ٢٠٠١نوفمــبـر /الدولــية في المعــدات المتــنقلة، المعــتمدة في تشــرين الــثاني
ــذي أتم المصــرف الأوروبي    ــاملات المضــمونة، ال ــام   بشــان المع ــداده في ع ــتعمير اع  للإنشــاء وال

ــلمعاملات المضــمونة، الــتي أتم المصــرف الأوروبي    ١٩٩٤ ؛ والمــبادئ العامــة لقــانون عصــري ل
؛ والدراســـة المـــتعلقة بإصـــلاح قـــانون المعـــاملات ١٩٩٧للإنشـــاء والـــتعمير اعدادهـــا في عـــام 

قانون النموذجي  ؛ وال ٢٠٠٠المضـمونة في آسـيا، الـتي أعدهـا مصرف التنمية الآسيوي في عام               
للـبلدان الأمريكـية بشـأن المعـاملات المضـمونة، الـذي أعدتـه مـنظمة الـدول الأمريكـية في عام                      

؛ والقـانون الموحـد الذي ينظّم شؤون الأوراق المالية الذي أعدته المنظمة المعنية بمناسقة           ٢٠٠٢
  [...].١٩٩٧في عام ) أوهادا(قوانين الأعمال في أفريقيا 

  
  ات المصطلح    -جيم   

ــيها نظــام فعــال        -١٧ ــتي يســتند إل ــيل مصــطلحات للتعــبير عــن المفاهــيم ال يعــتمد هــذا الدل
وحتى . والمصـطلحات المسـتخدمة غـير مسـتمدة مـن نظـام قانوني معين             . لـلمعاملات المضـمونة   

وإن بـدا أن مصـطلحا معـيّن هـو نفـس المصـطلح الموجـود في قـانون وطني بعينه، فإن معناه قد                        
ــرّاء بإطــار مشــترك للمصــطلحات والمفاهــيم     وقــد . يكــون مخــتلفا  ــتزويد الق ــنهج ل ــبع هــذا ال اتُّ

ولذلـك تحـدد الفقـرات التالية المصطلحات    . ولتشـجيع اتسـاق قوانـين الحقـوق الضـمانية دولـيا         
ويـتحدّد معنى تلك    . الرئيسـية المسـتخدمة والمعـنى الأساسـي المعطـى لكـل مـنها في هـذا الدلـيل                  
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وتحــدد هــذه الفصــول أيضــا معــاني  . في الفصــول اللاحقــةالمصــطلحات أكــثر عــندما تســتخدم 
 .لمصطلحات إضافية وتستخدم تلك المصطلحات

هـو حـق بالتراضـي في ممـتلكات مـنقولة وتجهيزات ثابتة يكفل سداد               " الحـق الضـماني   " )أ(
 .التزام واحد أو أكثر أو أداءه على نحو آخر

 الموجودات يضمن الائتمان هـو حـق ضـماني في أحد     " الحـق الضـماني في ثمـن الشـراء        " )ب(
الـذي يقـدّم كثمن لشراء تلك الموجودات أو يضمن التزاما آخر يُرتبط به لشراء تلك                

ــثال لا الحصــر،     . الموجــودات والحــق الضــماني في ثمــن الشــراء يشــمل، عــلى ســبيل الم
 .الاحتفاظ بحق الملكية ونقل هذا الحق لأغراض الضمان

 . المكفول بحق ضمانيهو الالتزام" الالتزام المضمون" )ج(

 .هو دائن يملك حقا ضمانيا" الدائن المضمون" )د(

ــتزام مضــمون  هــو شــخص  " المديــن" )ه( ــن، أو لا  . مطلــوب مــنه أداء ال وقــد يكــون المدي
ــن المضــمون        ــذي يعطــي الحــق الضــماني للدائ ــو الشــخص ال ــدم  (يكــون، ه ــر مق انظ

 )١().الضمان

 ينشئ حقا ضمانيا في واحد أو أكثر        هـو شخص طبيعي أو اعتباري     " مقـدّم الضـمان   " )و(
وقـد يكـون مقــدم الضـمان، أو لا يكـون، هــو     . مـن موجوداتـه لصـالح دائــن مضـمون    

 ).انظر المدين(المدين الملزم بأداء الالتزام المضمون 

هــو اتفــاق بــين مقــدم ضــمان ودائــن، ينشــئ حقــا يضــمن الــتزاما  " الاتفــاق الضــماني" )ز(
 .ينواحدا أو أكثر من التزامات المد

وعمومـا، تنقسـم الموجودات     . هـو الممـتلك الخاضـع لحـق ضـماني         " الموجـود المـرهون   " )ح(
ــتلكات غــير ملموســة    ــتلكات ملموســة ومم ــرهونة إلى مم ــن   . الم ويشــمل كــل مــن هذي

 .النوعين العامين من الموجودات عدة أنواع فرعية

__________ 
في الفصل المعني   " المدين"لأغراض الاتساق مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار، يطلق مصطلح    (1) 

 انظر الفصل الثاني من مقدمة الوثيقة  (بالإعسار على شخص تتوفر فيه شروط البدء بإجراءات الإعسار   
A/CN.9/WG.V/WP.70 .( ولكن عندما يكون الحق الضماني قد منحه طرف ثالث غير المدين على أساس

الذي يرد في الفصل " المدين"ترتيب تعاقدي مع المدين، ويعسر المدين ومقدّم الضمان كلاهما، فإن مصطلح 
متلاكي في الموجودات المرهونة  المعني بالإعسار يعني مقدّم الضمان لأن الدائن لا يكون دائنا مضمونا له حق ا

وفي حالة إعسار المدين، يكون الدائن غير مضمون ويطالب المدين بموجب  . إلا في حالة إعسار مقدّم الضمان
 .العقد
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 ومــن أنــواع .هــي كــل أشــكال الممــتلكات المــنقولة الملموســة " الموجــودات الملموســة" )ط(
ــة       ــتة، والصــكوك القابل ــيزات الثاب ــدات، والتجه ــتلكات الملموســة المخــزون، والمع المم

 .للتداول والسندات القابلة للتداول

مــن غــير الموجــودات الملموســة مــثل  (هــو الموجــودات الملموســة المخــزونة  " المخــزون" )ي(
 أو الإيجار في سياق المعدة للبيع ) الصـكوك القابلـة للـتداول والسـندات القابلـة للتداول          

ــيز        ــة التجه ــواد الخــام وغــير كامل ــك الم ــتادة، وهــو كذل ــواد الجــاري  (الأعمــال المع الم
 ).تجهيزها

مــن غـير الموجــودات الملموســة مــثل الصــكوك  (تعــني الموجــودات الملموســة " المعـدات " )ك(
ــتداول    ــة لل ــتداول والســندات القابل ــة لل ــتي يســتخدمها    )القابل ــير المخــزون، ال ــن غ ، م

 . في تسيير أعمالهشخص

مــن غــير الموجــودات الملموســة مــثل (تعــني الموجــودات الملموســة " التجهــيزات الثابــتة" )ل(
التي يمكن أن تصبح محلّ حقوق      ) الصـكوك القابلـة للـتداول والسندات القابلة للتداول        

ضـمانية منفصـلة رغـم كونهـا تتصـل أو ترتـبط أوثـق الاتصـال أوالارتـباط بالممتلكات                    
ولة بحيـث تعتـبر ممـتلكات غـير مـنقولة طبقا لقانون الدولة التي توجد بها هذه                غـير المـنق   
 .الممتلكات

ومن . تعني كل الممتلكات المنقولة غير الممتلكات الملموسة      " الممـتلكات غير الملموسة   " )م(
 .الأنواع الفرعية من الممتلكات غير الملموسة المطالبات والمستحقات

في الحصول على أداء التزام غير نقدي من غير السندات القابلة           تعني الحق   " المطالـبات " )ن(
 .للتداول

 .هو الحق في الحصول على سداد التزام نقدي" المستحَق" )س(

مـا يُتحصـل علـيه مـن الموجـودات المرهونة، بما في ذلك، على سبيل المثال           " العـائدات " )ع(
ه من التصرّف، والريوع الطبيعية     لا الحصـر، المـبالغ المحصلة عند البيع أو الإيجار أو غير           

والمدنـية، والأربـاح، وعائدات التأمين والمطالبات الناشئة عن وقوع ضرر أو خسارة،             
 .ومطالبات التعويض أو الضمان

تعـني حـق الشـخص في الحصـول عـلى الفائدة الاقتصادية لحقه الضماني في                " الأولويـة " )ف(
ين الذين لهم حق ضماني أو حق موجـودات مرهونة تفضيلا له على الأشخاص الآخر  

 .آخر في نفس الموجود
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هــو حــق ضــماني في موجــودات مــرهونة في حــيازة دائــن    " الحــق الضــماني الحــيازي " )ص(
) مـن غـير الدائـن أو الطـرف الثالـث مقـدّم الضمان      (مضـمون أو حـيازة طـرف ثالـث          

 .يحتفظ بالموجود لفائدة الدائن المضمون

ممــتلكات ملموســة ليســت   ‘١‘:  هــو حــق ضــماني في "الحــق الضــماني غــير الحــيازي " )ق(
بحـوزة الدائـن المضـمون أو بحـوزة طـرف ثالــث يحتفـظ بها لفائدة الدائن المضمون، أو              

 .ممتلكات غير ملموسة ‘٢‘

هــي ســلطة قضــائية أو غــير قضــائية لهــا الاختصــاص في مراقــبة        " محكمــة الإعســار " )ر(
 .إجراءات الإعسار أو الإشراف عليها

أو يشرف عليها موجـودات وحقـوق المديـن الـتي يتحكم فيها     هـي  " زة الإعسـار  حـو " )ش(
 .ممثل الإعسار والتي تخضع لإجراءات الإعسار

تـرمي إلى إعـادة تنظيم      إجـراءات قضـائية أو إداريـة جماعـية          هـي   " إجـراءات الإعسـار   " )ت(
 . الإعسارلقانونوفقا منشأة المدين أو تصفيتها 

 .يتولى من الأشخاص أو الهيئات إدارة حوزة الإعسارهو من " ممثل الإعسار" )ث(

هــو صــك يتضــمن حقــا في مــبلغ يدفــع، مــثل الســند الإذني  " صــك القــابل للــتداولال" )خ(
 .والكمبيالة

هــو وثــيقة تتضــمن حقــا في تســلم ممــتلكات ملموســة، مــثل   " الســند القــابل للــتداول" )ذ(
 .إيصال المستودع أو سند الشحن

 .هو الشخص المطالب بدفع مستحق من المستحقات" دينصاحب الحساب الم" )ض(

هـو الشـخص الـذي يـتولى في سـياق العمل المعتاد             " المشـتري في سـياق العمـل المعـتاد        " )أأ(
شـراء بضـاعة مـن شخص يبيع ذلك النوع من البضاعة، دون أن يكون على علم بأن                  

ن لشخص آخر   بـيع هـذه البضـاعة ينتهك الحق الضماني أو غيره من الحقوق التي تكو              
 .فيها

ــه التصــرف في      " الســيطرة" )ب ب( ــن المضــمون أن يوجّ ــة للدائ ــية المخول تعــني الســلطة القانون
 .الموجودات المرهونة دون الحاجة إلى موافقة أو اجراء آخر من جانب مقدّم الضمان
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  أمثلة للممارسات التمويلية التي سيشملها الدليل                  -دال  
يرة لأنواع المعاملات الائتمانية المضمونة التي يهدف الدليل        تـرد أدنـاه ثلاثـة أمـثلة قص ـ         -١٨

ولا تشكل . إلى تشـجيعها، والـتي سيشـار الـيها في مخـتلف أجـزاء الدلـيل لتوضـيح نقـاط معيـنة             
هـذه الأمـثلة سـوى قلـة مـن الأشـكال المـتعددة مـن المعـاملات الائتمانـية المضـمونة المسـتخدمة             

لات المضـمونة أن يكون مرنا بدرجة تكفي لاستيعاب         حالـيا، ولا بـد لأي نظـام فعـال لـلمعام           
 .العديد من أساليب التمويل القائمة، وكذلك الأساليب التي قد تنشأ في المستقبل

  
  تمويل ثمن شراء المخزون والمعدات -١ 

. كـثيرا مـا ترغـب المنشـآت الـتجارية في تمويل عمليات معينة لشراء مخزون أو معدات                  -١٩
الات يكـون بـائع السـلع هو الذي يوفر التمويل، وفي حالات أخرى يتولى        وفي الكـثير مـن الح ـ     

ويكون المقرض في بعض الأحيان طرفا ثالثا مستقلا،        . المقـرِض توفـير الـتمويل بـدلا مـن الـبائع           
ويُمـنح البائع أو المقرض عن طريق الاتفاق        . ولكـنه قـد يكـون في حـالات أخـرى تابعـا للـبائع              

وهذا النوع من التمويل    .  تـباع لتأمين سداد الائتمان أو القرض       حقـا ضـمانيا في البضـاعة الـتي        
 .يُشار إليه في كثير من الأحيان بتمويل ثمن الشراء

ــتمويل ثمــن الشــراء    -٢٠ ــلي مــثال ل ــيما ي  للتصــنيع هــي شــركة لصــناعة   ABCفشــركة : وف
في  ABCوترغب شركة   .  وزبـائن في العديـد مـن الدول        Xالأثـاث ولهـا مـرافق تقـع في الدولـة            

 واستئجار معدات صناعية Bمـن الـبائع    وشـراء أنابيـب مـن الصـلب     Aطـلاء مـن الـبائع      شـراء   
 .ستستخدمها كلها في صنع الأثاثو، Aمعينة من المؤجر 

 ثمن شراء ABC، يتعـيّن أن تدفـع شركة      Aوبموجـب اتفـاق الشـراء المعقـود مـع الـبائع              -٢١
 حقــا ضــمانيا في Aنح الشــركة الــبائع الطــلاء في غضــون ثلاثــين يومــا مــن تســليمه إلــيها، فتم ــ

، يتعيّن  Bوبموجب اتفاق الشراء المعقود مع البائع       . الطـلاء إلى حـين سـداد ثمـن الشـراء كـاملا            
فتحصــل شــركة .  أن تدفــع ثمــن شــراء أنابيــب الصــلب قــبل تســليمها إلــيها ABCعــلى شــركة 

ABC        عـلى قـرض من المقرض A        لتمويل شراء هذه الأنابيب من البائع B سطة حق ضماني    بوا
 الذي منحته حقا    A تحـتفظ بحسـاب بنكي لدى المقرض         ABCكمـا أن الشـركة      . في الأنابيـب  

 .ضمانيا كذلك في هذا الحساب كضمان إضافي لسداد القرض

 المعدات الصناعية منه لمدة     ABC تستأجر شركة    Aوبموجـب عقـد الإيجـار مـع المؤجر           -٢٢
. ط اسـتئجار شـهرية خـلال فترة الاستئجار         أن تدفـع أقسـا     ABCويـتعين عـلى شـركة       . سـنتين 

أن تخـتار شـراء المعـدات بـثمن شـراء اسمـي بنهاية مدة               ) لكـنها ليسـت ملـزمة     (ويمكـن للشـركة     



 

 12 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.11/Add.1 

 بحق ملكية المعدات خلال فترة الاستئجار لكن هذا الحق ينتقل           Aويحـتفظ المؤجر    . الاسـتئجار 
وهذا النوع من . يار الشراء بانـتهاء مـدة عقـد الإيجـار إذا مارست الشركة خ           ABCإلى شـركة    

وبموجـب بعـض أشكال الإيجار   ". بالإيجـار التمويـلي  "الإيجـار يُشـار إلـيه في كـثير مـن الأحـيان             
التمويـلي، ينـتقل حـق ملكـية الممـتلكات المؤجـرة بصورة آلية إلى المستأجر عند نهاية مدّة عقد                    

لــذي يشــار إلــيه في كــثير مــن  ا(وينــبغي الــتفريق بــين الإيجــار التمويــلي وبــين الإيجــار   . الإيجــار
الذي بموجبه لا يكون للمستأجر خيار شراء الممتلكات المؤجرة       ") بالإيجـار التشغيلي  "الأحـيان   

بـثمن اسمـي، ولا ينـتقل حقّ ملكيتها إليه بصورة آلية عند انتهاء مدة عقد الإيجار، أو لا يكون     
 .لهذه الممتلكات عمر استهلاكي باق عند نهاية عقد الإيجار

  
  تمويل المستحقات والموجودات بقروض متجددة -٢ 

يـتعين عـلى المنشـآت التجارية عموما أن تنفق من رأس المال قبل أن تتمكن من توليد                   -٢٣
ــيد      . العــائدات وتحصــيلها  ــة مــن تول ــتمكن شــركة صــناعية عادي ــبل أن ت فعــلى ســبيل المــثال، ق

 المــال لشــراء المــواد الأولــية، المســتحقات وتحصــيل المدفوعــات، يــتعين علــيها أن تــنفق مــن رأس
وقـد تستغرق هذه العملية عدة      . ولـتقوم بـتحويل هـذه المـواد إلى بضـائع تامـة الصـنع ثم تبـيعها                 

ويعتــبر الحصــول عــلى رأس مــال مــتداول . أشــهر، حســب نــوع العمــل الــتجاري أو الصــناعي
 .حيويا لاجتياز الفترة الفاصلة بين الإنفاق النقدي وتحصيل الإيرادات

ومـــن الأســـاليب العالـــية الفعالـــية لـــتوفير رأس المـــال المـــتداول هـــذا، الحصـــول عـــلى    -٢٤
وفي هذا النوع من التسهيلات، تقدم قروض مضمونة بالمستحقات         . تسـهيلات لقرض متجدد   

والموجـودات الحالـية والآجلـة للمقـترض مـن حـين إلى آخـر بـناء عـلى طلب المقترض، لتمويل                      
 /A/CN.9/WG.VI/WP.11 من الوثيقة    ١٢انظر أيضا الفقرة    (ول  احتـياجاته مـن رأس المال المتدا      

Add.2 .(  وعــادة مــا يطلــب المقــترض القــروض عــند احتــياجه لشــراء مخــزونه وتصــنيعه، ويقــوم
ونظرا إلى أن هيكل القروض المتجددة     . بسـداد القـروض عـند بـيع المخـزون وتحصـيل ثمن البيع             

أي الحصول على (مـوارد نقديـة للمقـترض    يوفـق بـين عملـيات الاقـتراض ودورة الـتحويل إلى             
المخـزون ثم بـيعه وخلـق المستحقات ثم تلقي المبالغ المدفوعة والحصول على المزيد من المخزون                 

، فهـو يعتـبر فعـالا ومفـيدا للغايـة بالنسبة للمقترض، من وجهة النظر                )لـبدء الـدورة مـن جديـد       
 .الاقتصادية

عـادة مـا يتطلـب الأمر أربعة أشهر    : الـتمويل وفـيما يـلي أحـد الأمـثلة لهـذا الـنوع مـن          -٢٥
 على Bويوافـق المقرض  .  بصـنع منـتجاتها وبـيعها وتحصـيل ثمـن بـيعها           ABCلكـي تقـوم شـركة       

وفي إطار هذا الحد الائتماني يمكن . توفـير حـد ائـتماني مـتجدد للشركة لكي تمول هذه العملية        
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 في المائة من    ٨٠ يصل إلى     أن تحصـل على قروض من حين إلى آخر بمبلغ إجمالي           ABCلشـركة   
اعتمادا على معايير   ( مقـبولة للإقـراض عـلى أساسـها          Bقـيمة مسـتحقاتها الـتي يعتـبرها المقـرض           

 في المائة من قيمة مخزونها الذي      ٥٠وإلى  ) لأصحاب الحسابات المدينين   مـثل الجـدارة الائتمانـية     
 مــنها نــوع المخــزون  اعــتمادا عــلى معــايير ( مقــبولا للإقــراض عــلى أساســه  Bيعتــبره المقــرض 

 أن تسـدد هـذه القـروض مـن حـين إلى آخر حسب ما                ABCومـن المـتوقع لشـركة       ). وجودتـه 
 مـن مستحقات    ABCويضـمن هـذا الحـد الائـتماني كـل مـا لـدى شـركة                 . تحصـله مـن زبائـنها     

 .وموجودات في الوقت الحاضر وفي المستقبل
  

  التمويل بقرض لأجل -٣ 
تجارية إلى تمويــل نفقــات كــبيرة وغــير اعتــيادية، كإنشــاء كــثيرا مــا تحــتاج المنشــآت الــ -٢٦

ــة    ــناء منشــأة تجاري ــد أو اقت وفي هــذه الحــالات، تســعى هــذه المنشــآت عــادة إلى    . مصــنع جدي
الحصـول عـلى تمويـل لا يسـتحق السـداد إلا بعـد مضـي وقـت طويـل عـلى الانـتهاء من عملية                          

وفي كـثير مـن الحــالات،   . وعـادة مـا يسـمى هــذا الـنوع مـن القـروض بقــرض لأجـل       . الإنشـاء 
 .يستهلك قرض الأجل وفقا لجدول زمني متفق عليه للسداد

أمـا بالنسـبة للمنشـآت التجارية التي ليست لديها درجة جدارة إئتمانية قوية وراسخة                -٢٧
فعـادة مـا يـتوفر لهـا الـتمويل بقـرض لأجـل إلا بقـدر ما يكون بوسعها منح حقوق ضمانية في                        

ويـتوقف مقـدار الـتمويل جزئـيا عـلى تقديـر الدائـن لصـافي قيمة                 . يلموجوداتهـا لضـمان الـتمو     
وفي الكـثير مـن الدول، تعتبر الممتلكات العقارية النوع    . التصـرف في الموجـودات الـتي سـتُرهن        

ــتمويل بقــروض الأجــل بوجــه عــام     غــير أن الكــثير مــن  . الوحــيد مــن الأصــول الــتي تضــمن ال
نشــاء مــنها، لا تكــون لديهــا أي ممــتلكات عقاريــة،   المنشــآت الــتجارية، ولا ســيما الحديــثة الإ 

وفي دول أخرى يشيع اللجوء     . ولذلـك قـد لا تجـد سبيلا للوصول إلى التمويل بقروض الأجل            
 .إلى قروض الأجل المضمونة بأصول أخرى كالمعدات وحتى الملكية الفكرية

عملياتها  في أن توسع     ABCترغـب شركة    : وفـيما يـلي مـثال لهـذا الـنوع مـن الـتمويل              -٢٨
 لتمويل Cوتحصـل الشـركة عـلى قـرض مـن المقـرض        . Yوأن تنشـئ مصـنعا جديـدا في الدولـة           

ويجـب سـداد القـرض بدفعـات شهرية متساوية على مدى عشر سنوات        . عملـية الإنشـاء هـذه     
وهـو مضـمون بالمصـنع الجديـد بمـا في ذلـك جمـيع المعـدات الـتي قد تكون في المصنع عند بداية                        

 . بعد ذلكABC شركة تشغيله أو تقتنيها
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  الأهداف الأساسية لنظام معاملات مضمونة يتّسم بالفعالية والكفاءة      -ثانيا  
بهـدف تقـديم حلـول عملـية وفعالـة، يستكشـف الدلـيل ويصـوغ الأهـداف والمواضيع                    -٢٩

 :الرئيسية التالية لنظام خاص بالمعاملات المضمونة يتسم بالفعالية والكفاءة
  

  مان المضمون      تعزيز الائت   -ألف  
يكمـن الهـدف الأساسـي العـام مـن الدلـيل في تعزيـز توافر الائتمان المضمون بتكاليف                    -٣٠

منخفضـة لفـائدة الأطـراف الموجودة في ولايات قضائية تعتمد تشريعات على أساس توصيات               
الدلـيل، بمـا يمكّـن هـذه الأطـراف والاقتصـاد ككـل مـن تحقـيق المـزايا الاقتصادية التي تنبثق من                      

 ).٢انظر الفقرة(الانتفاع بهذا النوع من الائتمان 
  

السماح لطائفة واسعة من المنشآت التجارية باستغلال كامل قيمة موجوداتها  -باء 
  في الحصول على الائتمان في مجموعة واسعة من المعاملات الائتمانية

ئفة واسعة من مـن أهـم وسائل ايجاد نظام قانوني ناجح للمعاملات المضمونة تمكين طا       -٣١
ــنة في ممــتلكاتها في        ــيمة الكام ــتجارية مــن الاســتفادة إلى أقصــى حــد ممكــن مــن الق المنشــآت ال

ولـبلوغ هـذا الهدف، يشدد الدليل على أهمية الشمول، عن طريق ما        . الحصـول عـلى الائـتمان     
ــلي ــن الموجــودات      ‘١‘: ي ــة واســعة م ــنها المخــزون الحــالي والآجــل    (إتاحــة اســتخدام طائف م

إتاحة ضمان طائفة واسعة من الالتزامات       ‘٢‘كموجودات مرهونة؛   ) ات والمستحقات والمعـد 
ــتزامات الآجلــة والمشــروطة  ( الــتي تُكفــل بــالحقوق الضــمانية في الموجــودات   ) بمــا في ذلــك الال

 .وإتاحة فوائد النظام لطائفة واسعة من المدينين والدائنين والمعاملات الائتمانية ‘٣‘المرهونة؛ 
  

  لحصول على الحقوق الضمانية بطريقة بسيطة وكفؤة                   ا -جيم   
ــتمان إذا أمكــن الحصــول عــلى الحقــوق الضــمانية بطــريقة      -٣٢ ســوف تخفــض تكلفــة الائ

ولهـذا السـبب يقـترح الدليل أساليب لتبسيط إجراءات الحصول على الحقوق الضمانية       . كفـؤة 
ــيف المعــاملات بوســائل أخــرى   الشــكليات غــير  إلغــاء : ومــن هــذه الأســاليب . وخفــض تكال

الضـرورية؛ وإتاحـة طـريقة واحـدة لإنشـاء الحقـوق الضمانية بدلا من تعدد الأدوات الضمانية                  
للأنـواع المخـتلفة مـن الموجـودات المرهونة؛ والسماح بالحقوق الضمانية في الموجودات الآجلة              

 جانب  وتقـديم تسـهيلات ائتمانـية في المسـتقبل دون الحاجـة إلى وثـائق و إجـراءات إضافية من                   
 .الأطراف
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  الاعتراف بحرية الأطراف          -دال  
نظـرا لأنـه يتعـيّن عـلى أي نظـام فعّـال لـلمعاملات المضـمونة أن يتـيح أقصـى قـدر من              -٣٣

المـرونة والـدوام لكـي يشـمل طائفة واسعة من المعاملات الائتمانية وليستوعب أيضا الأشكال                 
لدلـيل على ضرورة التقليص إلى أدنى حد        الجديـدة والناشـئة مـن المعـاملات الائتمانـية، يشـدد ا            

ــياجاتها        ــية لاحت ــتمكّن الأطــراف مــن مواءمــة معاملاتهــا الائتمان ــية لكــي ت مــن القوانــين الإلزام
ــة المصــالح     . المحــدّدة ــيل جــواز أن تكفــل تشــريعات أخــرى حماي ــراعي الدل وفي الوقــت نفســه ي

 يعلو نظام المعاملات المشـروعة للمسـتهلكين ولغيرهـم مـن الأشخاص، وينصّ على ضرورة ألاّ       
 .المضمونة على هذه التشريعات

  
  النص على المساواة في معاملة الدائنين             -هاء   

بمـا أن المنافسـة السـليمة بـين جمـيع الدائنين المحتملين هي أسلوب فعّال لخفض تكاليف            -٣٤
شــتى الائــتمان، يوصــي الدلــيل بــأن يطــبق نظــام المعــاملات المضــمونة عــلى قــدم المســاواة عــلى  

الدائـنين، بمـن فيهم المصارف وغيرها من المؤسسات المالية، وكذلك على الدائنين المحليين وغير    
 .المحليين

  
   صحة الحقوق الضمانية غير الحيازية                رإقرا -واو  

بمـا أن مـنح الحقـوق الضـمانية لا ينـبغي أن يجعل من الصعب أو المستحيل على المدين                     -٣٥
 يواصـل تسـيير عمله، يوصي الدليل بأن ينصّ النظام القانوني         أو غـيره مـن مقدمـي الضـمان أن         

عـلى حقـوق ضـمانية غـير حـيازية في طائفة واسعة من الموجودات وعلى آليات إشهار وجود                    
 .هذه الحقوق الضمانية

  
  تشجيع السلوك المسؤول عن طريق تعزيز إمكانية التنبؤ والشفافية                          -زاي   

للمعاملات الضمانية أن يشجع جميع الأطراف على أن      بمـا أنـه ينـبغي لأي نظـام فعّال            -٣٦
ــبؤ        ــية التن ــز إمكان ــيل إلى تعزي ــية، يســعى الدل ــاملات الائتمان تســلك ســلوكا مســؤولا إزاء المع
والشـفافية لـتمكين الأطـراف مـن تقيـيم كـل المسـائل القانونية ذات الصلة وإلى تحديد مناسب                    

اعى في نفـس الوقـت الشواغل المتعلقة بالسرّية   لآثـار عـدم الامتـثال للقواعـد المنطـبقة، بيـنما يـر         
 .ويعالجها
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  وضع قواعد واضحة ويمكن التنبؤ بها للأولوية                     -حاء   
لم يكــن قــادرا عــلى  لا تكــون لــلحق الضــماني إلا قــيمة ضــئيلة أو معدومــة للدائــن مــا  -٣٧
 ومن  ).عسارممثل الإ ويشمل ذلك   (لدائنين الآخرين   بالنسبة ل في الممتلكات   من أولويته   تأكد  ال ـ

هــنا يقــترح الدلــيل إنشــاء نظــام لتســجيل الاشــعارات العامــة الــتي تتــناول الحقــوق الضــمانية،     
ووضـع قواعـد واضـحة، عـلى أسـاس هـذا الـنظام، تسـمح للدائـنين، في بداية المعاملة، بتحديد                

 .أولوية حقوقهم الضمانية، في الوقت الملائم وبطريقة موثوق بها وتتسم بفعالية التكلفة
  

  تيسير إنفاذ حقوق الدائنين بطريقة كفؤة ويمكن التنبؤ بها                      -طاء   
كذلـك لا تكـون لـلحق الضـماني قـيمة بالنسـبة للدائـن مـا لم يكـن بوسـعه إنفاذ حقه                         -٣٨

ولذلك، يقترح الدليل إجراءات تسمح للدائنين بإنفاذ       . الضـماني بطـريقة فعالة وقابلة للتنبؤ بها       
ــة أو إشــراف أو مــراجعة قضــائية أو    حقوقهــم الضــمانية بهــذه الطــريقة،   رهــنا بإجــراءات رقاب

كما يوصي الدليل بالتنسيق الوثيق بين قوانين الدولة        . بإجـراءات رسمـية أخـرى، عند الاقتضاء       
في مجـال المعـاملات المضمونة وقوانينها بشأن الإعسار بغية احترام ما يكون للحق الضماني من        

 القيمة الاقتصادية لحق ضماني تنطبق عليه قواعد قانون         فعالـية وأولويـة قـبل الإعسـار، ومراعاة        
 .الإعسار

  
  تحقيق التوازن بين مصالح الأشخاص المتأثرين                  -ياء  

نظـرا لأن المعـاملات المضـمونة تؤثـر عـلى مصـالح أشـخاص مخـتلفين، بمـن فيهم المدين                      -٣٩
زين، وغير المضمونين،   ومقدمـو الضـمانات والدائـنون المتزاحمون مثل الدائنين المضمونين والممي          

والمشـترون وغيرهـم ممـن حولـت الـيهم حقـوق، والدولـة، فـإن الدلـيل يقـترح قواعـد تأخذ في                        
ــيق جمــيع الأهــداف المذكــورة أعــلاه بشــكل        الحســبان مصــالحهم المشــروعة، ويســعى إلى تحق

 .متوازن
  

  تحقيق الاتساق بين قوانين المعاملات المضمونة                 -كاف   
عات قائمة على التوصيات الواردة في الدليل إلى تحقيق الاتّساق       سيفضـي اعـتماد تشري     -٤٠

مـن خـلال اعـتماد قوانين موضوعية متماثلة تيسّر الاعتراف           (بـين قوانـين المعـاملات المضـمونة         
وســتعزز هــذه النتــيجة في حــدّ ذاتهــا تمويــل الــتجارة الدولــية ). بــالحقوق الضــمانية عــبر الحــدود
 .دود الوطنيةوحركة السلع والخدمات عبر الح
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